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 ملخص البحث:
وجدت جريمة الزنا منذ أن عرف الزواج منذ القدم باعتبارها خيانة لرابطة الزواج , وهي تعدّ من أشد      

وج فإذا زنى لا تقع عليه أية أنواع الجرائم في الأنظمة التاريخية القديمة , وكان الزنا جريمة الزوجة وحدها إما الز 
 مسؤولية وبظهور الاسلام ساوى بين الزوج والزوجة في إقامة العقوبة على مرتكب الجريمة.

Research Summary : 
           The crime of adultery has been known since the marriage was known to be a 

betrayal of the marriage association. It is considered one of the most serious crimes in the 

ancient historical systems, and adultery was the crime of marriage alone, either the 

husband or the wife. 

 المقدمة 
 أشد من تعدّ  وهي,  الزواج لرابطة خيانة باعتبارها القدم منذ الزواج عرف أن منذ الزنا جريمة وجدت      
 أية عليه تقع لا زنى فإذا الزوج إما وحدها الزوجة جريمة الزنا وكان,  القديمة التاريخية الأنظمة في الجرائم أنواع

 البداية في الزنا عقوبة كانت تدريجي بشكل الإسلامية الحدود شرع الذي الإسلام , وبظهور 1مسؤولية 
 بالنسبة الحال وكذلك والضرب الأذى كانت تزوجةالم ولغير الموت حتى البيت في الحبس المتزوجة للمرأة

 2للرجال.
                                                           

 .18, ص1958. جريمة الزنا في القانون المصري المقارن/ د. احمد حافظ نور , رسالة دكتوراه مقدمة الى جامعة القاهرة  1

,  الجنمائي القمانون في ماجسمتير رسمالة,  الجنماي عموّاد تركمي قاسمم/  والايمذا  القتمل في اسمتازاز عنصمر بالمزنى وكمذلك المااجم ة.219. ص1954د. محمد صبحي نجمم , مطبعمة بميروت سمنة  زنا في الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الاردني/جريمة ال . 2

 .1ص,  م2004, منشورة غير,  بغداد جامعة -القانون كلية
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من الجرائم الاتاكة في المجتمع لأنها تؤدي إلى القضا  على اللبنة الاساسية للمجتمع وهي جريمة الزنا  عدت  إذ  
ا تعد من هنا ف نهمن الاسرة فالزنا يعدم الأسرة التي يعد وجودها وجود المجتمع وانتاا ها إلى انتاا  المجتمع , و 

تؤدي الى انحلال المجتمع و اختلاط الانساب التي فشرف الناس ,  وهو قلب المجتمعالجرائم الخطيرة التي تمس 
 القران في المقدس الشارع عنها نهى إذ المجتمع في المنبوذة الجرائم من الزنا , إذ ت عد جريمة هاظالإسلام بحا أمر

 . الشرياة النبوية السنة و الكريم
 البحث  :  أهمية
 وبين جهة من والواجبات الحقوق بين التوازن على يقوم الدولة عليه تسير الذي القانوني النظام إن     

 في الجنائي المشرع فإن الاثنين , من كل حماية بين بالتناسب يتحقق ما وهو أخرى, جهة من العامة المصلحة
 حماية هذه مقتضيات بين التوازن يراعي أن فيجب ,لحق الزوجين مع مراعات الهوية الإسلامية  حمايته مقام
 العامة المصلحة وبين الحماية هذه بين التوازن وكذلك باقي افراد الاسرة من الابنا  من هذا الحق , وبين

أو التدخل في جرائم زنا  الأبنا  في أقامه الشكوى حرية تقييد يقتضي العام فالنظام,  العام النظام في المتمثلة
الاجتماعية ,  للمصالح حمايته في العقاب يستخدم ما كثيرا   المشرع وأن ,3والعقاب  في اثبات التجريم الزوجية

 لأنهُ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسرةتكمن أهمية البحث في معالجة موضوع على قدر كبير من الأهمية , و 
ث العلمية والمؤلاات القانونية في هذا , فضلا  عن قلة ومحدودية البحو العراقية خاصة والمجتمع العراقي عامة 

 بصاة عامة .  الأخرىالمجال , إذ إنَّ الدراسات توجهت نحو موضوع الجرائم 
 مشكلة البحث  :

 الأسرة وكيانها وسمعة أفرادها , إذ سعتعدم وجود رؤية شاملة وموحدة لتنظيم قانوني جزائي ينظم ويحمي 
, فضلا  عن للعلاقة الزوجية الخاصة واستبعدت بقي إفراد الأسرة ماية إلى تامين الحالنافذة التشريعات الجزائي 

وعدم التناغم والاتساق فيما بينها من جانب أ سس وضوابط التجريم ,  بالأسرة تبعثر القوانين الجزائية المتعلقة 
 لهذه الأسرةاية ومن جانب آخر فإن هذا الأسلوب أو هذه الطريقة التي عمل بها المشرع الجزائي في توفير الحم

  . الوضعية مع مبادى والحدود الشرعية الإسلامية, هي قد تتعارض مع الحماية الجنائية 

 منهجية البحث  :

 العراقي العقوبات قانون فيننطلق في البحث من خلال استقرا  وتحليل الجوانب البارزة لبعض القوانين المهمة 
لغرض تحديد مواطن  الجوانب المختلاة لموضوع البحثبهدف استجلا  الملامح و  1969لسنة 111 المرقم

                                                           

3.B. BOULOC, R. CARO, R. HASTINGS, Ph. ROBERT, F. SCHIR et J. BORRICAND, Problemesactuels de science criminelle, VI, 

Presseuniversitaired'Aix-Marseille, ١٩٩٣, p. ١٩.  
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بين هذه القوانين بغية الوصول إلى رؤية جديدة الوضعي والجزا  الشرعي   الاتااق والخلاف على صعيد الجزا
 .الأسرة وكيانها وجميع افرادها لتنظيم قانوني جزائي ينظم ويحمي 

 من خلال العمل على : للأسرةية تهدف الدراسة إلى تحقيق الحماية الجنائ هدف البحث :
تحديث أ سس وقواعد التجريم والعقوبات , من حيث عناصر التجريم المتعلقة بالاعل ومشروعية الاعل  - أ

يدعم الجزا ات التي تسهم بمجموعها بوضع تنظيم جزائي  والركن المعنوي والنتيجة وصور التجريم و
 ويوفر لها الحماية أللازمة . للأسرة

بل نبذت كل حكم شرعي نجده ملائم  الإسلامية الشريعة احكام تطابق وانين العراقية لمالق بعض هناك - ب
 العقوبات قانون في شاسع بون او تناقض وعلى سبيل المثال لا الحصر نر  ,  للواقع الاجتماعي العراقي

 ةالشريع لأحكام,1959 لسنة 188المرقم الشخصية الأحوال وقانون 1969لسنة 111 المرقم العراقي
في محاولة للوقوف على الجوانب السلبية التي لا تتاق مع فيما يتعلق بكثير من الاحكام الاسرة  الإسلامية

  . الأخطار وتزاحمها التي تحيط بالأسرة يحصل من تطور 
 كالتالي: إلى مبحثين مسبوقة بمبحث تمهيدي مقسمه دراستنا فتكونخطة البحث : 
 الشكوى اقامة حق ولهم من لها المقررة والعقوبة الشريعة في جيةالزو  الزنا جريمة  المبحث الأول/ 

 .الشكوى اقامة حق ولهم من لها المقرره العراقي العقوبات قانون في الزوجية الزنا جريمة/ نيالثا المبحث
 .والتوصيات  الخاتمة

 تمهيديالمبحث ال
 مفهوم التناسب والتجريم والعقاب
 و  على ماهومي التناسب والتجريم والعقاب وتعرياها بمطلبين :حاولنا بهذا المطلب ان نسلط الض

 الأول  المطلب
 ماهية التناسب

 وفي هذه المطلب تناولنا ماردة التناسب في اللغة والاصطلاح فضم هذه المطلب ثلاثة فروع:
 : التناسب في اللغة الفرع الأول

: )فعل(,ت , ناس ب  تناسب  يتناسب , تم ن اس ب ا , فهو م تناسِب,  ن اس ب: )اسم(, تم ن اس ب : مصدر ت ناس ب 
تناسب الشَّيئان م طاوع ناسب  : تشاكلا , وتماثلا وتوافقا , تناسب القوم  : انتسبوا إلى أصولهم, و ناس ب: 

 التمَّن اس ب  : التَّشاب ه , والتمَّن اس ب  ) في الرياضة ( : ت ساوي نسبتين مثل أ / ب = جم , )اسم( مصدر تم ن اس ب  
 4., وحدّ التَّناسب : هو العدد الواقع في ك لٍّّ من النسبتين /  

                                                           

 https://www.almaany.com. ينظر موقع المعاني لكل رسم معنى الإلكتروني :   4
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يأتي من أصل كلمة )ن  س  ب(, والنسب يعني القرابة, وناسبه شاركه في نسبه ,  للتناسب اللغوي والمعنى
بة ومن المجاز المناسبة: المشاكلة, يقال بين الشيئين مناسبة وتناسب أي: مشاكلة وتشاكل, وكذا قولهم: لا نس

, ويمتد موضوع التناسب بماهومه إلى المعنى 5بينهما, أي إلى ماهوم الصلة بين الشيئين وبينهما نسبة قريبة(
المجازي للكلمة أي إلى ماهوم الصلة بين الشيئين والمناسب القريب وبينهما مناسبة وهذا يناسب هذا أي 

ر. أو علاقة بين الأجزا  بعضها ببعض, فالتناسب يعني:)علاقة أو صلة تامة بين شي  وآخ 6يقاربه شبها,
 7وبينها وبين الكل(.

: التقارب والتناسق والمشاكلة والترابط والتعلّق والانسجام , وقد ورد هذا اللاظ في  هو لغة أيضاً والتناسب 
نَهُ وَبَ يْنَ الْْنَِّةِ نَسَبًا في قوله تعالى:) 8القرآن العظيم بصيغ متعددة  وَهُوَ الَّذِي وقوله :) ,  9(  وَجَعَلُوا بَ ي ْ

نَ هُمْ يَ وْمَئِذٍ وقوله : ) ,  10(خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا  فإَِذَا نفُِخَ في الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَ ي ْ
ة والعقوبة بين الجريموالمراد بالتناسب ودراسته هنا هو: تلمس أوجه الترابط والانسجام ,  11( وَلََ يَ تَسَاءلُونَ 

 . في جرائم زنا الزوجية
 التناسب في اصطلاح فقهاء القانون الفرع الثاني/ 

 التناسب في القانون الدولي الإنساني:: اولًَ 
التناسب مبدأ أساسي في القانون الدولي يقضي بأن شرعية عمل ما تتحدَّد حسب احترام التوازن بين الهدف 

ه وكذلك عواقب هذا العمل. ويعني هذا المبدأ ضمن ا الالتزام بتقدير والوسيلة والطريقة المستخدمة لبلوغ
السياق قبل تحديد شرعية عمل ما أو عدم شرعيته. وهذا التقييم هو مسؤولية من يقومون بالعمل. وفي حالة 

 الخلاف أو الشك, تستطيع المحاكم تقييم الوقائع وبالتالي تحديد شرعيته.
قييم حجة الضرورة العسكرية عند تقييم شرعية استخدام القوة المسلحة. وهو والتناسب ذو أهمية كبيرة في ت

ينطبق على وجه الخصوص في حالات الدفاع الشرعي الاردي أو الجماعي عن الناس, وفي حالات لجو  
دولة ما إلى القوة المسلحة لاستعادة النظام والأمن العام في أوقات الاضطرابات الداخلية وفي حالات 

 12ات المسلحة الدولية وغير الدولية.النزاع

                                                           

 الدين أبن منظور, لسان العرب, مادة )نسب(, . جمال 5

 . محمد مرتضى الزبيدي, تاج العروس من جواهر القاموس,)مادة نسب( , المطبعة الخيرية المنش ة بجمالية, مصر 6

 احمد بن محمد الايومي المقري, معجم المصباح المنير, دار الحديث, القاهرة. . 7

 https://vb.tafsir.netينظر الموقع  ملتقى أهل العلم  . 8

 .158. سورة الصافات : الآية  9

 .54. سورة الارقان : الآية  10

 .101. سورة المؤمنون : الآية  11

 https://ar.guide-humanitarian-law.org. الموقع الالكتروني القاموس العملي للقانون الإنساني:   12
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 ثانياً :تناسب الْزاءات: 
تستخدم فكرة التناسب كذلك في الإشارة إلى الضمانات القضائية الأساسية, وتنصُّ على ضرورة أن تكون 

محاكم ]السلطة القائمة “التي تؤكد أن على  13العقوبة متناسبة مع الجريمة, ويتضح ذلك في اتااقيات جنيف
 14”.ل[ أن تطبق ]...المبدأ الذي يقضي بأن تكون العقوبة متناسبة مع الذنب[بالاحتلا

 ثالثا: التناسب في التجريم والعقاب: 
إن النظام القانوني لا يمكن أن يتماسك إلا بعدم المبالغة في وزن أحد مكونات هذا النظام, ولذا فقد نش  

كون معيارا  لتحقيق التوازن وضمانا  ( , لكي يprincipe de proportionnaliteمبدأ التناسب )
لوحدة النظام القانوني في حماية الحقوق والحريات والمصلحة العامة, ويقتضي هذا التناسب وجود علاقة 
منطقية ومتماسكة بين مختلف العناصر التي تتكون منها القاعدة القانونية الواحدة, ويتحقق هذا التناسب من 

 المنطقخلال مجموعة من الأفكار تمثل 
, ويرى بعضهم أن التناسب هو الملا مة التي يتخذها المشرع بين جسامة 15والتجانس والتوازن وعدم التحكم 

حاسة العدالة إذ يصير الجزا   أرضا, وعرفه بعضهم هو 16الجريمة وألم العقوبة للوصول الى الهدف المطلوب 
أصاب المجتمع من جرا  وقوع الجريمة وبين الشر  الجنائي عادلا  حين يحقق التماثل أو التعادل بين الشر الذي

 .17الذي تقرر إنزاله بالجاني لقا  جرمه
 وثمة معياران لتحقيق التناسب أولهما موضوعي وثانيهما شخصي, فوفقا للمعيار الموضوعي يتعين أن يكون

في الاعل الاجرامي.  متناسبا مع جسامة النتيجة الواقعة بالأقلالألم الذي تنطوي عليه العقوبة متماثلا او 
النوع من التناسب بقيام الصلة بين السلوك والنتيجة الأجرامية التي يحظرها القانون ويعبر هذا  ويتحقق هذا

 المسؤولية الجنائية المادية . المعيار الموضوعي عن فكرة
 الذي الإثمط  أو أما المعيار الشخصي فمؤداه أن تكون العقوبة بما تنطوي عليه من الم متناسبة مع درجة الخ

يمكن نسبته الى الجاني, فلا يكاي هنا قيام الصلة السببية المادية بين السلوك والنتيجة التي يحظرها القانون, 
توافر صلة ناسية )معنوية( بين السلوك وبين صاحبة والمعيار الشخصي هو)الركن المعنوي  يتعين وإنما

 (.للجريمة

                                                           

 67المادة  4. اتااقيّة جنيف  13

14  . Cannizzaro, Enzo. “Contextualizing Proportionality: Jus ad Bellum and Jus in Bello in the Lebanese War.” International Review of the Red Cross 864 

(December 2006): 779–92. 

 .132, ص2007. أحمد فتحي سرور, الحماية الدستورية الحقوق والحريات, ط , دار الشروق القاهرة ,  15

 23لعدالة الجنائية, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, السعودية , صسليمان, مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة , دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة, رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الدراسات العليا قسم ا. حسن محمد  16

 76الحقوقية, بيروت, لبنان, ص.  سليمان عبد المنعم, علم الأجرام والجزا , ط , منشورات الحلبي  17
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. للمعيار المادي مبناه جسامة الاعل المادي, بينما التناسب في ظل وعليه يمكن القول ان التناسب وفقا
 18الشخصي مبناه خطورة الجاني . المعيار

 أخذت التشريعات الحديثة بالمعيار الشخصي للتناسب بين وأخذت التشريعات القديمة بالمعيار المادي بينما
ع واحد بالمعيارين معا. بحيث تتناسب العقوبة يوجد ما يمنع من الأخذ في تشري الجريمة والعقوبة , ومع ذلك لا

 19.مع جسامة الاعل المادي ومن جهة أخرى مع درجة الخط  الذي يكشف عنه سلوك الااعل من جهة
 المطلب الثاني

 مفهوم التجريم والعقاب
 وكما يلي: فروع عدةتمهيد عن التجريم والعقاب ومن ثم وضعنا وبهذا المطلب 

ع الاسلامي يجد أن الاسلام لا يحرم شيئا فيه مناعة صرفة للامة أو مناعة تغلب ضرره المتتبع للتشري:  تمهيد
الناظر في الجرائم يرى أنها مضرة سوا  كان هذا الضرر عقديا أو خلقيا, صحيا أو اقتصاديا, فرديا  وو تاوته 

صيانته بكل ما يلزم تجاهه  أو جماعيا, أو غير ذلك مما يقتضي حال البشرية أو المجتمع المثالي الحااظ عليه و
. و الباحث يجد أن الغاية من العقوبات 20و تدارك المااسد و الاضرار التي تلحق به و عدم التاريط فيه

 وهيتجمل في أربعة أشيا : 
 : حاظ الكليات الخمس أو الستحفظ المصالحم 1
و لكم في ))وقوله تعالى, 22 ((و ما أرسلناك إلَ رحمة للعالمين ))قال تعالى :: 21رحمة للمجتمع م 2

  . 23((القصاص حياة يا أولي الألباب
: لا بد من عقوبات تمنع الاوضى و تحاظ الحقوق, حديث: ع نْ ع ائِش ة , أ نَّ قم ر يْش ا, أ هم َّه مْ إقامة العدلم 3

لِّم  فِيه ا ر س ول  اِلله ص لَّ  و س لَّم ؟ ق ال وا: و م نْ يج ْتر ِئ  ع ل يْهِ وآله ى الله  ع ل يْهِ ش ْ ن  الْم خْز ومِيَّةِ الَّتِي س ر ق تْ ق ال وا: م نْ ي ك 
و س لَّم ؟ ف ك لَّم ه  أ س ام ة , فم ق ال  ر س ول  اِلله ص لَّى الله  ع ل يْهِ وآله إِلاَّ أ س ام ة  بْن  ز يْدٍّ حِبُّ ر س ولِ اِلله ص لَّى الله  ع ل يْهِ 

: « ح دٍّ مِنْ ح د ودِ اِلله؟ أ ت شْا ع  في »و س لَّم : وآله  ل ك مْ أ نمَّه مْ ك ان وا إِذ ا »ثم َّ ق ام  ف اخْت ط ب  فم ق ال  إِنمَّ ا ه ل ك  الَّذِين  قم بمْ
بنِْت  مح  مَّدٍّ س ر ق تْ  اطِم ة  س ر ق  فِيهِم  الشَّريِف  تم ر ك وه  و إِذ ا س ر ق  فِيهِم  الضَّعِيف  أ ق ام وا ع ل يْهِ الحْ دَّ, و ايْم  اِلله ل وْ أ نَّ ف  

ا  .24«ل ق ط عْت  ي د ه 

                                                           

 .77. سليمان عبد المنعم, علم الأجرام والجزا , مصدر سابق, ص  18

 .5, ص  2014دي العكيلي , الضرورة والتناسب في القاعدة الجنائية , مجلة السياسة الدولية , الجامعة المستنصرية ,ھمر احمد الجادر والباحث سيف صالح ھالدكتور تميم طا . 19

 .31م, ص 1991هم , 1412, 1ر تطبيق الشريعة في منع الجريمة, محمد بن عبد الله الزاحم, دار المنار م القاهرة, ط . أثا 20

 .101. أثار تطبيق الشريعة في منع الجريمة, محمد بن عبد الله الزاحم, ص  21

 .107. سورة الأنبيا  / الآية  22

 .179. سورة البقرة /  23

 . 7345, رقم: 16, ص 7م.ج  2001 -هم  1421, 1بيروت, ط  –الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني, النسائي, تح: حسن عبد المنعم شلبي, مؤسسة الرسالة  السنن الكبرى, أبو عبد . 24
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 العقوبات جا ت:   إصلاح الْاني:4
لتجتث عضوا فاسدا في المجتمع لا سبيل إلى إصلاحه, و بقاؤه سيكون مصدرا لشيوع الااحشة و الاساد .أ

 في المجتمع ) و تصديق هذا القول أن أصحاب السوابق هم أول المتهمين(
 .25ح العضو المريض الذي يمكن ان يكون صالحا في المجتمعب : لمعالجة و إصلا

وجا  ,  م وجرم أيض ا: كسب, وبابهما ضربالذنب, تقول منه جرم وأجرم وأجتر  :الْريمة لغةالفرع الأول/ 
م أو لا م بغض قو أي: لا يحملنك 26{ وَلَ يََْرمَِنَّكُمْ شَنَآَنُ قَ وْمٍ عَلَى أَلََّ تَ عْدِلُوا في تاسير قوله تعالى: }

 , 27{ افْ تَ رَيْ تُهُ فَ عَلَيَّ إِجْرَامِي قُلْ إِنِ  والإجرام مصدر أجرم, وهو اقتراف السيئة, قال تعالى: }, يكسبنكم 
,  الذنب, ويستعمل بمعنى كسب الآثمفالجرم يستعمل بمعنى ,  وبة إجرامي, أو جزا  جرمي وكسبيأي: عق

 ايةوكثيرا  ما يعبر الاقها  عن الجريمة بلاظ الجن
. الجنِ اي ة : الذَّنْب  والج رْم و م ا يم اْع ل ه  الِإنسان ممَّا ي وجِب  ع ل يْهِ الْعِق اب  أ و الْقِصَّاص  أما  28الج ريِر ة : الْجنِ اي ة  و الذَّنْب 

نمْي ا و الْآخِر ةِ.  29في الدُّ
 الْريمة في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني/

شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير, ولها عند التهمة حال استبرا   الجرائم في الشرع: هي محظورات
 .30تقتضيه السياسة الدينية, ولها عند ثبوتها وصحتها حال استياا  توجبه الأحكام الشرعية

هي عصيان أوامر الله تعالى ونواهيه, فعصيان النواهي جرائم إيجابية؛ لأنها فعل ما نهى  والمحظورات الشرعية:
 تعالى عنه, كالقتل أو الزنا, وعصيان أوامره جرائم سلبية؛ لأنها امتناع عن أدا  ما أوجبه الله سبحانه الله

 31وتعالى, كترك الصلاة, ومنع الزكاة.
والحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر, وترك ما أمر به؛ لما في الطبع من مغالبة 

خرة بعاجل اللذة, فجعل الله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة الشهوات الملهية عن وعيد الآ
ممنوع ا, وما أمر  -جل ش نه-حذر ا من ألم العقوبة, وخياة من نكال الاضيحة؛ ليكون ما حظر من محارمه 

سَلْنَاكَ إِلََّ وَمَا أَرْ  به من فروضه متبوع ا, فتكون المصلحة أعم والتكليف أتم, وتتحقق الرحمة, قال تعالى: }
 { رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ 

                                                           

 .103م, ص 1991هم , 1412, 1أثار تطبيق الشريعة في منع الجريمة, محمد بن عبد الله الزاحم, دار المنار م القاهرة, ط  . 25

 .8. سورة المائدة / الآية  26

 .35. سورة هود / الآية  27

 .129, ص 4هم, ج  1414, 3بيروت , ط:  –لسان العرب, ابن منظور, فصل الجيم , دار صادر  . 28

 .154, ص 14لسان العرب , ابن منظور, فصل الجيم , ج  . 29

 .192ة, ص القاهر  -الأحكام السلطانية, الماوردي أبو الحسن علي, دار الحديث  . 30

 .12, ص2الجنايات في الاقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الاقه الإسلامي والقانون , حسن علي الشاذلي , دار الكتاب الجامعي, ط  . 31
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أي: في استنقاذهم من الجهالة, وإرشادهم من الضلالة, وكاهم عن المعاصي, وبعثهم على الطاعة, وتحقيق 
 . 32 مصالحهم الحقيقية في الدارين

 لا يكون جريمة. والجريمة بهذا المعنى إنما تكون إذا شرع الله تعالى للمحظور عقوبة, وما لم يشرع له عقوبة 
وذلك لأن التشريع الإسلامي جا  بأمور ثلاثة: إصلاح العقائد, وإصلاح الأخلاق, وإصلاح علاقات 

, وبالكائنات الأخرى,  -جل ش نه-الإنسان بربه  وبالمجتمع الذي يعيش فيه أفراد ا جماعات, أحيا  أو أمواتا 
 من الأعمال أو نواهي توجب ترك ا من التروك وفي كل مجال من هذه المجالات أحكام إما أوامر توجب عملا  

أو تحظر فعلا  من الأفعال, وهي في كل ذلك تشرع للناس ما يحقق مصالحهم بجلب الناع لهم, ودر  الضر 
 .33عنهم, حتى يعيش المجتمع آمن ا مطمئن ا مستقرًّا لا يعكر صاوه شاذ أو ناد, أو متهور أو أناني

ووضع العقوبات لها هو رعاية مصالح المجتمع, فإن الشريعة الإسلامية تتميز  و الهدف من تجريم بعض الأفعال
 -جل ش نه-باتساع دائرة رعاية هذه المصالح, وربما تهدف إليه من تعميق جذور الصلة بين الإنسان وخالقه 

أدى إلى انتشار أولا, وبين الإنسان ومجتمعه ثانيا, وهذا ما تاتقده نظرة المجتمع إلى القوانين الوضعية, مما 
 34الجرائم, واعتياد الإجرام, وأدى هذا بدوره إلى إقلاق الأمن ووأد الطم نينة في ظل هذه القوانين

 الشرعية الْنائية /الثالث فرعال
التجريم باعتباره أحد أهم العناصر المكونة للسياسة الجنائية, ارتبط ظهوره بتكون الجماعة البشرية الأولى وتزايد 

الح المشتركة التي تستدعي حمايتها الحااظ عليها من كل اعتدا  قد يطالها من الداخل أو الخارج, أهمية المص
وهو بذلك يعتبر من أقدم الوسائل التي تلج  إليها التشريعات لحاظ كيان الجماعة وتحقيق الأمن والاستقرار 

ي يقتضي بأن الأصل في الأفعال لها, ونظرا لخطورة التجريم باعتباره يشكل استثنا  على الأصل العام الذ
الإباحة فإن كلا من التشريعين الجنائيين قيداه بمبدأ عام, هو مبدأ الشرعية الجنائية, والذي يقتضي بأن المشرع 

و التجريم والعقاب في الاقه الإسلامي هو من وضع ,  د الجرائم والعقوبات المقررة لهاوحده الذي يتولى تحدي
يير ولا تبديل ولا نقصان, إلا في حدود ما رسمه وقدره, وفي هذا المسلك الثبات الخالق جل ش نه, فلا تغ

والاستقرار لاكرة التجريم والعقاب, وعكس ذلك القانون الوضعي. وكل الأفعال المحظورة شرع ا والمعاقب 
أنها عليها هي جرائم وهي جنايات, سوا  كانت عقوبتها جسيمة أو غير جسيمة؛ لأنها كلها متساوية في 

 الذكر الحكيم يستشف مبدأ الشرعية في كثير من المواضع: لآياتو المتتبع  35انتهاك لحرمات الله تعالى

                                                           

 .325الأحكام السلطانية للماوردي, ص  . 32

 13اذلي , ص. الجنايات في الاقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الاقه الإسلامي و القانون, حسن علي الش 33

 28الجنايات في الاقه الإسلامي دراسة مقارنة , حسن علي الشاذلي, المصدر السابق , ص  . 34

 28م  27. الجنايات في الاقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الاقه الإسلامي والقانون , حسن علي الشاذلي, ص  35
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قال الشيخ الشعراوي ,  36(( فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًَ لِمَا بَ يْنَ يدََيْ هَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظةًَ لِلْمُتَّقِينَ  ))قال تعالى: 
 لَ عقوبة إلَ بتجريم ولَ تجريم إلَ بنصبد أن نلات الإنتباه إلى أن مبدأ أنه " عند تاسيرها:... على أننا لا

عَثَ رَسُولًَ )) الله سبحانه وتعالى:  قال" هو مبدأ إلهي. . ولذلك  بِيَن حتى نَ ب ْ أي يأتي ,  37(( وَمَا كُنَّا مُعَذِ 
العقوبة, ومن هنا فإن كل ما  الرسول أولا ليجرم هذه الأفعال, فإن ارتكبها أحد من خلق الله حقت عليه

يقال عن قوانين بأثر رجعي مخالف لشريعة الله تبارك وتعالى وعدله, فلا يوجد في عدالة السما  ما يقال عنه 
 و في القرآن الكريم آيات كثيرة لو تمعنا فيها وجدناها تقرر هذا المبدأ, و منها قوله تعالى:,  38أثر رجعي

 39((. عْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَ يِ نَاتُ فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ فإَِنْ زلَلَْتُمْ مِنْ ب َ ))  .1
َ وَرَسُولَهُ وَلََ تَ وَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْ تُمْ تَسْمَعُونَ )) قوله تعالى: .2   40((. يَاأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللََّّ
عَثَ رَسُولًَ وَلََ تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْ  قوله تعالى )) .3 بِيَن حَتىَّ نَ ب ْ   41((. رَى وَمَا كُنَّا مُعَذِ 

 الَول بحثالم
  لها المقررة والعقوبة الشريعة في الزوجية زنا جريمة

 :واركان الجريمة ماهوم الزنا بحث يتضمن الم
 الأول طلبالم

 مف   هوم الزناماهية 
 يتضمن هذا المطلب تعريف الزنا لغة واصطلاحاً:

 , يقال( التي تدل على الوط  المحرم ى) زنى يزني زنا وزنا  , وهو م خوذ من مادة ) ز ن  :لغة  لزنا / ااولًَ 
 .  42(هو زان بين الزنا و الاصل في الزنا الضيق 

 تعريف في الاقها  واختلاف للزنى, موحد تعريف وضع في المسلمين الاقها  اختلف : اصطلاحاً  الزناثانيا / 
. 44الجزئيات في الاختلاف وأنما الزنى تحريم على متاقون الاقها  جميع لأن ,43الأغلب في يا  لاظ اختلافا   الزنى

                                                           

 .66. سورة البقرة / الآية  36

 .15.سورة الإسرا  / الآية  37

 387, ص  1تاسير الشعراوي, متولي الشعراوي, ج . 38

 .209. سورة البقرة / الآية  39

 .20. سورة اناال / الآية 40

 .15. سورة الإسرا  / الآية  41

 .  1876 – 185لسان العرب / أبن منظور , مصدر سابق , ص. 42

 .81,ص1989, بغداد, 1,طالمختصر في الاقه الجنائي الإسلامي/ د. أحمد الكبيسي و د. محمد شلال حبيب . 43

 5المااج ة بالزنى عنصر استازاز في القتل والايذا  / قاسم تركي عوّاد الجناي , ص  . 44



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(5) ; May 2019 

Route Educational & Social Science Journal 110 

Volume 6(5); May 2019 

والتقليد وأخيرا  اخرنا حيث الاتباع لسوادهما والاحناف  للأمامية تعريف نختار منها ومن جملة التعرياات
 : التعريف المختار

, من غير عقد ولا ملك و لا شبه   ةمحرم) ايلاج الانسان ذكره في فرج امرأة  الشيعة الَماميةعرفه  .1
 . 45برا (بلا او د  , وبتحقق ذلك بغيبوبة الحشاة , ق  

 ممن العدل دار من الاختيار حالة في الحية المرأة قبل في الحرام للوط  )اسمبأنه  حنافوعرفه الأ .2
 .46الإسلام( أحكام التزم

تعريف جامع مانع قد بين  هنإ إذ ابقا  المذكورة ستعريف الشيعة الامامية  نرجح:  التعريف المختار .3
رم من قبل المرأة الحية في حالة من خلاله الاقها  الشيعة معنى الزنا الحقيقي وهو الوط  المح

 .47الاختيار
 الشرعية غير الجنسية العلاقة شامل عام وهو ,48الحدود جرائم من الإسلامية الشريعة في الزنى فعل ي عد     
 ويعاقب زنى هو خاصة بشروط وامرأة رجل بين جنسي اتصال فكل. متزوج غير أو امتزوج الزاني كان سوا 
 . الاعل هذا في ركنا   ليس الزواج أن أي ,49الزنى بعقوبة عليه
 الأمور هذه كل الارج, خارج والمباشرة الاخذين بين الايلاج أي والمااخدة والتقبيل للعناق بالنسبة أما     

 .   50التعزير تستوجب معاصي هي إنماو  الحد يستوجب زنى تعٌد لا
 ثانيالمطلب ال

 في الشريعة  ركان جريمة الزناأ
 : اركان ثلاثة وهي ريمة الزنا في الشريعة الإسلامية لج
في فرج المرأة محرمة من غير عقد ولا  هوهو ايلاج الانسان ذكر الَول / الفعل المادي ) الوطء ( :  لركنا

واذا  ,  52اتيانها من غير ملك ولا شبه ملك لزنا بوط  رجل لامرأة لا تحل له يتحقق الركن المادي ل,  51شبه
و ألا بإدخال الحشاة إخير لا يتحقق لا يقع الا باعل الوط  وكان هذا الاعل الأ كان الزنا المعاقب عليه حدا  

                                                           

 .  353, وسائل الشيعة , الحر العاملي,  ص 394, عترة , ص 2, مجلد  6الحلي , ط  شرائع الاسلام / نجم الدين ابو القاسم جعار ابن الحسن.  45

 .33م, ص1910-هم1328, مطبعة الجمالية, مصر, 7, ج1ترتيب الشرائع/ علا  الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني, ط بدائع الصنائع في . 46

 .56. ينظر كتابنا / الحدود الشرعية دراسة مقارنة بين التشريع الجنائي الاسلامي , المصدر السابق ,  47

 .634, ص1963, مكتبة دار العروبة, القاهرة, 1, ج3سم العام/ عبد القادر عودة,  ط. التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا  بالقانون الوضعي, الق 48

 .92, ص1962, الشركة العربية للطباعة والنشر, مطابع كوستا تسوماس وشركاؤه, القاهرة, 2. الجرائم في الاقه الاسلامي, دراسة فقهية مقارنة/ احمد فتحي بهنسي,  ط 49

 .31, ص1973لاسلامية والقانون الوضعي/ د. عبد الخالق النواوي,  منشورات المكتبة العصرية, بيروت, جريمة الزنى في الشريعة ا . 50

 .   185, ص 2006المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية / د.حمد الكبيسي و الاستاذ عبد القادر البكري, المكتبة القانونية , بغداد ,  51

 .   351 – 350عودة , مصدر سابق , ص . التشريع الجنائي الاسلامي / عبد القادر 52
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د شروع في ي عما  ن كلنه لا يكون متصور الوقوع الا كاملا , فلا شروع في الزنا  لأإمثلها في فرج الانثى ف
 .فعال ما تقدم للزنا و تمهد له ي عد في نص الشريعة جريمة تعزيزية تامةأالماهوم الجنائي الوضعي من 

 الثاني / الزاني و الزانية :  ركنال
 ي عد الركن الثاني من اركان جريمة الزنا و يتمثل بالرجل الزاني والمرأة الزانية. ويشترط فيها ما يلي : 

/ يجب ان يكون كل من الزاني و الزانية بالغ عاقل عند ارتكاب هذه الجريمة ) ولا يثبت  بلوغاولَ : ال
الاحصان في المرأة كالإحصان في وي راعى الاحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الوط  بالغا حدا , 

ن زنا بها عاقل ولا م ولا حد على المجنونة في حد الزنا وان كان فيها كمال العقل اجماعا   بالرجل ولكن يج
 . 53 من الاحصان ( تخرج المطلقة رجعيا  

يجب ان يكون كل من الزاني و الزانية مختار عند اتيان فعل الزنا وليس مكروها على ثانيا : الَختيار / 
 .54ذلك

 الْنائي ) العلم بالتحريم (  دالثالث / القص ركنال
 دو القصد الجنائي , وي عد القصأالزاني و الزانية العمد ن يتوفر لدى كل من أيشترط في جريمة الزنا       

  55.عليه ةنه يط  امرأة محرمأنه يعلم إاذا ارتكب الزاني الاعل وهو عالم بالتحريم ف ا  الجنائي متوفر 
 ثالثالمطلب ال

  اثبات جريمة الزنا
 بات جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية :ثالفرع الأول/ أُ  
و البينة وقد اختلاوا على اثبات الزنا بالقرائن أا  على ان الزنا يثبت امام القاضي بالإقرار جمع الاقهألقد  

  الارع إلى ثلاث فقرات وهي كالتالي:لذلك سوف اقسم هذا 
يشترط في , و اختلاوا في عدد مرات الاقرار, إلا أنهم  بالإقرار على ثبوت الزنا الاقها  اقات: الَقرار  أولًَ:

 . 59تكرار الَقرار, وأخيرا  58النطق , و 57الَختيارو , 56البلوغمنها : عدّة وط الاقرار شر 
كمال , و البلوغفيهم )ويشترط , جريمة الزنا وهو شهادة الشهود  ت عد البينة من وسائل اثبات البينة :  ثانيا:
  65( 64الْنس , و  63الَصالة ,  62العدالةو  61.الحريةو  60.العقل

                                                           

 .62.  كتابنا الحدود الشرعية , المصدر السابق ص 53

 .  395شرائع الاسلام / ابو القاسم نجم الدين جعار ابن الحسن الحلي , ص.  54

 .  374. التشريع الجنائي الاسلامي / عبد القادر عودة , مصدر سابق , ص 55

قَّر وكما 56
 
 .   396له, ينظر شرائع الاسلام / الحلي , مصدر سابق , ص. فيشترط فيه بلوغ الم

 ك ره في الحدود لأنه فاقد الارادة , العقوبات في الاسلام , جمعة براج , ص 57
 .   58. فلا يقبل إقرار الم

 .  397. فلا يقبل الاقرار من الاخرس , ينظر شرائع الاسلام / الحلي مصدر سابق , ص 58

 .  396بعة في أربعة مجالس ولو أقر دون الأربعة لم يجب الحد و وجب التعزيز , للرجل و المرأة سوا   شرائع الاسلام / الحلي مصدر سابق , ص. يجب تكرار الاقرار أر  59
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ذا كانت مقيمة إمن المرأة غير المتزوجة  لْ ب  بالقرائن مثل الح   زنااقها  في ثبوت حد الاختلف ال: القرائن ثالثاً 
 الى قولين :  ةوغير غريب

نه لا يجوز اثبات الزنا بالقرينة كحبل المرأة غير أ :ذهب الحنفية و الحنابلة و الشافعيةالقول الأول/ ما إليه 
 .66) مينالمسل عن الحدود أدرءوا)() ولقوله المتزوجة ,

من المرأة غير  بالح ب لْ نه يجوز اثبات حد الزنا ألى إ و المالكية وقول عند الحنابلة : القول الثاني للأمامية
غير معترف بها  بانها الأخرىن ئاما القرا,  رات الاكراه وليس عليها ام ةالمتزوجة اذا كانت مقيمة وغير متزوج

ن جميع لأ ,تحليل الدم و  ,و متحركة أر بأنواعها , ثابته فوتوغرافية و لا يثبت بها حد الزنا بالاتااق مثل الصو 
ن تدخلها الشبهة من حيث التركيب و الدبلجة و الدمج للصور و تقليد الاصوات , لأ ةهذه القرائن قابل

  .  67تحليل الدم يناي و لا يثبت ولأن
 رابعالمطلب ال

 ومن يحق له إقامة الشكوى الإسلامية الشريعة الزوجية زناعقوبة جريمة 
  الْريمة عقوبة الفرع الأول /

فقد قرر , لها  ةوزاجر  ةفقد جعل لها الشارع عقوبة رادع ومحرمة شرعا   لما كان جريمة الزنا مستقبحة واقعا  
و  , حق لله تعالى يف الاقها  حد الزنا بأنه  وقد كَّ ,  وهي الحدشرعا  ه در الشارع المقدس لجريمة الزنا عقوبة مق

)  صنتختلف عقوبة الزنا للمح, و  68المصلحة العامة استوجبتالاصل عندهم ان الحد ي عد حق لله تعالى اذا 
المحصن تاركا  عقوبة غيره لكونها عقوبة تناولت في بحثي ) غير المتزوج ( , وعلى هذا  صنالمتزوج ( عن غير المح

  لا تتعلق بموضوع البحث .
شد من عقوبة البكر , فجعلت عقوبة المحصن أو جعلتها  هاالإسلامية فيتشددت الشريعة  قوبة المحصنفع

 ( .  بالحجارة ي القتل رميا  أالجلد و الرجم ) 

                                                                                                                                                                             

 . فلا تقبل شهادة المجنون لأنه لا يعي ما يقول  60

 .   61جمعه محمد براج,ص. فلا تقبل شهادة العبيد مناردين او مجتمعين مع غيرهم , العقوبات في الاسلام /  61

 . فلا تقبل شهادة الااسق لأنه لا يتورع عن الكذب. 62

 .   61اى محمد , القاهرة , ص. فلا تقبل شهادة على الشهادة , بل يجب ان يكون الشاهد هو الذي يحمل الشهادة مباشرة , ينظر شرح فتح القدير / ابن همام , مطبعة مصط 63

لجلد و الرجم , ينظمر شمرائع الاسملام / ابمو القاسمم نجمم المدين جعامر بمن , أو ثلاثة و امرأتين . ولا تقبل شهادة النسا  مناردات , لا شهادة من رجل وست نسا  , وتقبل شهادة رجلين و أربعة نسا  , ويثبت به ا . فلا يكاي أقل من أربعة رجال 64

 .   398الحسن الحلي , مصدر سابق , 

  67در السابق ,ص. كتابنا الحدود الشرعية , المص 65

 ,438ص 2. سنن الترمذي / محمد بن عيسى بن سورة الترمذي , ت:أحمد بن محمد شاكر, دار الكتب العلمية ,بدون سنة الطبع.ج66

 .   64 – 63. العقوبات في الاسلام / جمعه محمد براج, مصدر سابق , ص 67

 .  442, ص 2. التشريع الجنائي الاسلامي / عبد القادر عودة , مصدر سابق , ج 68
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طائاه باتااق جميع الاقها  عدا ) هذه العقوبة , و ما شابه أهو قتل الزاني رميا بالحجارة  ولَ : الرجم /أ
 .  69زراقة  (الأ

الحناية و  تم الجلد و الرجم . ) فقالأ هوحد صناقها  في الجلد للمحاختلاف ال نلاحظ ثانيا : الْلد /
و أن عقوبة الزاني المحصن رجلا كان أي الراجح من الاقه الظاهري , أالمالكية و الحنابلة في شبة اجماع و الر 

لكن  ,70و الشيعة اليزيدية( ةالظاهريكامرأة الرجم دون زيارة وزاد على الرجم عقوبة الحد بعض المذاهب  
. فقد فعل  71او هي الرجم و الجلد معا هالاقها  يختلاون على ما اذا كانت عقوبة المحصن هي الرجم وحد

(  ( بالجلد و الرجم معا حيث جلد شراحه يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال )  الامام علي ) 
ب بالشيب جلد مائة و الرجم الشي ( : ) وحديث الرسول محمد )  ,جلدتها بكتاب الله و رجمتها بالسنة

 72(بالحجارة
 المبحث الثاني

  لها المقررة العراقي العقوبات قانون في الزوجية الزنا جريمة
 المطلب الأول

 مفهوم الزنا بالقانون الوضعي
 جمتزو  شخص اتصال بأنه الزنى يعرف: للزنى الفقهي , فالتعريف للزنى والقانوني الاقهي التعريف فيه ونتناول
 مع متزوج شخص من المشروع غير الوط  ارتكاب أنه , أو73زوجه  بغير جنسيا   ( اتصالا   امرأة أو ) رجل

 جانب , ويذهب 75الزوجية العلاقة خيانة أنه أي 74حكما   أو فعلا الزوجية قيام حال برضاهما رجل او امرأة
 بعقد مرتبط كليهما أو أحدهما ورجل مرأةا بين المتعمد الشرعي غير الوط  هو الزنى أن القانوني إلى الاقه من

: جريمة الزنا هي اقها  القانون الوضعيل وفي تعبير آخر  76الزنى , ارتكاب وقت حكما   أو فعلا صحيح زواج
 ارتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع امرأة برضاها حال قيام الزوجية فعلا او حكما) 
)77 

                                                           

 .  384. التشريع الجنائي الاسلامي / عبد القادر عودة , مصدر سابق , ص 69

 . 609. المصدر ناسه , ص 70

 .73. كتابنا , الحدود الشرعية , المصدر السابق , ص 71

 .   385 – 384. التشريع الجنائي الاسلامي / عبد القادر عودة , مصدر سابق , ص 72

 .456, ص1978د. محمود نجيب حسني , دار النهضة العربية, مطبعة جامعة القاهرة, شرح قانون العقوبات/  . 73

 ..7. جريمة الزنى في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي/ د. عبد الخالق النواوي,  مرجع سابق, ص 74

 .8, ص1982. جريمة الزنى/ احمد محمود خليل, دار المطبوعات الجامعية, الاسكندرية,  75

, وكذلك ينظمر العلاقمات الجنسمية غمير الشمرعية وعقوبتهما في الشمريعة والقمانون/ د. عبمد الملمك عبمد المرحمن السمعدي,  القسمم الأول, 13, ص1990ة الزنى في قانون العقوبات العراقي/ عبد الحميد احمد شهاب, كلية القانون, جامعة بغداد, . جريم 76

 .61, ص1989, دار الأنبار للطباعة والنشر, 3ط

 .671, ص  1977, دار النهضة العربية , القاهرة ,  7د. عبد المهيمن بكر, طالقسم الخاص في قانون العقوبات/  .77
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 يمثل لا , فهو ف الزنا من وجهة نظر القانون يختلف عن التشريع الإسلاميتعري: للزنى القانوني أما التعريف
 الشخص زنى حالة على قاصر هو بل الإسلامية, الشريعة في الاسم هذا عليها يطلق التي الاحوال كل

 ,للزنى لم يضع تعرياا النافذ العراقي العقوبات قانون . ونجد أن78حكما   أو فعلا   الزوجية قيام حال المتزوج
 تناولته العقوبات قوانين بعض أن الا. 79والأجنبية العربية العقوبات قوانين أغلب في الحال وكذلك

 زنى إذا الزوج وكذلك بها زنى ومن الزانية تعاقب الزوجة عراقي عقوبات( 377) , لذا نرى المادة 80بالتعريف
 العقوبات قانون في الحال هو كما فقط , بالمتزوجين الزنى فعل ارتكاب حصرت أنها أي. الزوجية منزل في

كل فعل جنسي لغير المتزوج  , لهذا  81 بعدها وما منه (274) المادة في 1937 لسنة( 58) رقم المصري
 في التمييز محكمة قضت لذلك وتطبيقا   باختيارهم, الاعل وارتكبوا الرشد سن بلغوا مباح قانونا  خاصة لمن 

 ,82(بالزواج أن يعدها دون برضاها سنة عشرة الثامنة تجاوزت نثىأ واقع من على عقاب لَ ) بأن العراق
 تحت يقع لَ برضاها بكارتها وازالة سنة عشرين البالغة عليها للمجنى المتهم مواقعة ثبوت ) ايضا   وقضت

الماهوم الاخلاقي  غلب التشريعات الوضعية لم تتب  أن أونجد ,  83(ببراءته الحكم ويلزم عقابي نص أي
رها الى الزنا عن نظرة ظغير مشرعة , وبذلك تختلف القوانين الوضعية في ن ةم كل ممارسة جنسيرّ تحم للعرض فل

 .  84الشريعة الإسلامية 
 المطلب الثاني

 أركان جريمة الزنا في قانون العقوبات العراقي
 .  (كن المعنويالركن المادي وقيام الزوجية و الر ) ركان وهي أتوفر ثلاثة بتتحقق جريمة زنا الزوجية  

 بالمواقعةفاعل الوط  المحرم وهو الاتصال الجنسي التام الذي يتحقق وهو : الفرع الَول : الركن المادي 
ن تحمل الزوجة نتيجة هذا أوليس من عناصر هذه الجريمة ,  85مرأة اج فر الطبيعية بإيلاج عضو التذكير 

                                                           

 .15, ص2002, دار الشؤون الثقافية العامة بغداد, 2, ج1. موسوعة مصطلحات القانون الجنائي/ د. سعد ابراهيم الأعظمي, ط 78

. وكمذلك التشمريع الإنكليمزي لا يعاقمب علمى المزنى وأن كمان فعمل لا 1964وهمو أخمذ بتوصمية أصمدرها الممؤتمر المدولي التاسمع لقمانون العقموبات المذي عقمد في لاهماي سمنة  1975ب علمى فعمل المزنى عمام . فالمشرع الارنسمي ألغمى النصموص المتي تعاقم 79

, 1984, مطبعمة جامعمة القماهرة, 8لزوجية وبهذا ألغت العقاب على ارتكاب فعل المزنى . ينظمر شمرح قمانون العقموبات القسمم الخماص/ د. محممود مصمطاى,  طأخلاقيا  الا أنه لا يصل إلى جسامة الجريمة ويكاي فيه الطلاق يباشره المعتدى على حقوقه ا

 .337ص

( 197المواقعمة في الممادة ) 1971وا  كان مصحوبا  بإفراز المني أم لا( كمما عمرف قمانون العقموبات القطمري لسمنة ( منه أن )الزنى هو دخول العضو الجنسي للذكر لأقل درجة س150, في المادة )1976. عرف الزنى في قانون عقوبات البحرين لسنة  80

 منه بأنه )ت عد المواقعة قد تمت حال وقوع أي قدر من الايلاج(.

 …(.( عقوبات مصري على أنه )المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس 274نصت المادة ) . 81

 .9, وينظر المااج ة بالزنى عنصر استازاز في القتل والايذا  , ص 204, ص1979, 10, س2. مجموعة الأحكام العدلية, ع5/4/1979في  79/تمييزية /471القرار رقم  . 82

 .398, ص1976, 5, س1. النشرة القضائية, ع 19/1/1974في  73/جنايات /2065القرار رقم  . 83

 .  20, ص 2010, المكتبة المصرية , مصر ,  1د. علي عبدالله الصاو , طائي المقارن / . بحوث في القانون الجن 84

 .  33. بحوث في القانون الجنائي المقارن / د. علي عبدالله الصاو ص 85
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علة التجريم هي صيانة حرمة الزواج لا صيانة , لان  مستحيلا  الحمل الاتصال فالجريمة تقوم وان كان 
 . 86الانساب

قيام الزوجية . فوفقا للماهوم في حال  لكل من الزوجينتحقق جريمة زنا الزوجية : : قيام الزوجية ركن الثانيال
وهنا تظهر علة التجريم فلن يكن تجريم الاعل  القانوني لابد من ان تكون الزوجة مرتبطة بعقد زواج صحيح ,

 .نه يشكل اعتدا  على الحرية الجنسيةلأ
ع خط  , تقعد جريمة الزنا في الماهوم القانوني من الجرائم العمدية التي لا ت : 87نائيالْ دالثالث / القص ركنال

و القصد المتطلب هنا هو القصد العام , لذلك يتطلب توفر القصد الجرمي لدى الزوج الزاني او الزوجة الزانية 
 . 88نصري العلم و الارادة يقوم على عالذي 

 المطلب الثالث
 في القانون اثبات جريمة الزنا

اثبات جريمة  الزنا فهو اقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجرا ات الجنائية على تحقيق واقعة  أن     
زنا , نص في قانون العقوبات العراقي يحدد كياية اثبات جريمة ال حظ عدم وجودلا, ون 89ارتكاب الزنا

نصت المادة إذ عكس ما هو عليه الحال من قانون العقوبات المصري الذي حدد كياية اثبات هذه الجريمة ب
الَدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حيث تلبسه بالفعل )ن أعلى  (376)

لم في المحل المخصص او اعترافه او وجود مكاتيب او اوراق اخرى بخطة او وجودة في منزل مس
  90(للحريم

وهي , ن القبض على المتهم متلبس هي من اهم طرق الاثبات التي لا تقبل اثبات العكس أمن الملاحظ      
على المتهم  اما الاعتراف فهو كذلك ي عد دليلا  , ت عد دليل اثبات في جميع الجرائم ولا تقتص على جريمة معينة 

يقوم المتهم بالاعتراف نتيجة مرض ناسي او الرغبة في تخليص اشخاص اخرين  قد ذإدليل غير قاطع  لكنه

                                                           

 .   338, ص 1976نموذج لقانون العقوبات/ د . محمود مصطاى  , القاهرة , .  86

الجنائي يميل إلى إقرار اصطلاح ) القصد الجنائي ( تعريبا  لماتعنيه رادفات المختلاة التي تستخدمها تشريعات الدول العربية , ومن ذلك ) القصد الجرمي( أو ) سو  النية ( أو مجرد ) القصد( غير أن الاقه . يختلف الاصطلاح في التسمية وفقا  للم 87

. وهناك من يرى خلاف 13, ص1959, دار صادر , بيروت ,  3, ط3( الأكثر شيوعا   في هذا المجال , ينظر الموسوعة الجنائية / القاضي فريد الزغبي , مج Dol( وبصورة أفضل لما تحتويه من كلمة ) intention criminelleبالارنسية )

على الصيغة العامة , ينظر ماهوم الارادة والعمد والخط  والسببية / د.علي أحمد راشد , بحث منشور في مجلة العلوم في مصطلح القصد الجنائي في لغتنا الاصحى ليس دقيقا  كل الدقة , ويبدو من الافضل استخدام لاظ) العمد( بدلا  منه للدلالة 

ة ) العمد( , وكذلك الحال بالنسبة إلى الاقه الأنكليزي , فكلمة القصد ذات , ويحسن التذكرة هنا أن الشريعة الإسلامية الغرا  لا تعرف مصطلح القصد الجنائي وإنما عرفت واطلقت كلم 31, ص1966القانونية , العدد الأول , السنة الثامنة , 

 .6, حاشية صم 2004ة ماجستير تقدم بها إلى مجلس كلية القانون جامعة بغداد ,مترادفات متعددة , وهي مثيرة للأهتمام لأنها لاتزال محلا  للخلاف بين الاقها . ينظر استظهار القصد الجنائي / غازي حنون خلف , رسال

 .81.  كتابنا الحدود الشرعية , المصدر السابق ص 88

 .   400, ص 2. شرح قانون الاجرا ات الجنائية / د . محمود نجيب حسني, ط 89

 .  276. قانون العقوبات المصري , مادة  90
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دلة معينة بذاتها لأثبات جريمة الزنا أنستخلص مما تقدم ان قانون العقوبات العراقي لم يحدد , و  91من التهمه
 التي تثبت بها الجرائم الاخرى .  كافة  , لذلك تثبت هذه الجريمة بطرق لأثبات

نة في أثبات جريمة الزنا في الشريعة وقانون العقوبات العراقي , نلاحظ أن المشرع العراقي في قانون وعند المقار  
العراقي قد استبعد البينة ) وهي شهادة الشهود ( في جريمة الزنا وحصرها فقط على شهادة وأخبار احد 

حق خاص وخالص لأحد الزوجين , أي غير طبيعة الجريمة من حق عامة او حااظ على مصلحة علمة إلى 
الزوجين على الآخر , اي هو حق شخصي , وهذا استخااف بالجريمة بحق المجتمع أولا  والأسرة ) الأبنا  

 .لاحقا  بيان ذلك ماصلا  وسنحاول  ,وذوي الزوجين ( ثانيا  
 المطلب الرابع

 الزوجية في القانون الوضعي ومن يحق له إقامة الشكوىزنا  عقوبة جريمة
 المطلب تناولنا عقوبة جريمة زنا الزوجية , وحالات رفضها ومن لهم الحق برفعها  في هذا

 زنا الزوجية : جريمة عقوبة الفرع الأول /
 عقوبات عراقي على ما يلي :  377المادة  نصت

الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الزاني بقيام الزوجية مالم يثبت من جانبه  بستعاقب بالح .1)  
 .  92(في منزل الزوجية ذا زنىإو يعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج . 2بحال العلم بها  هور دنه لم يكن في مقأ

ركان هذه الجريمة استحق فاعلها العقاب , ) حيث حرر لها المشرع العراقي عقوبة الحبس أذا تحققت إ     
 .( عقوبات عراقي  377وفقا لأحكام المادة ) 

 377 بالمادة تبطةالمر  الأحكامومن أمثلة 
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الثابت من وقائع القضية إعتراف المتهمة الحدث )ر( بوجود علاقة أولًَ / 

غرامية لها مع المتهم )ف( سابقة لعقد زواجها من المدعو )ع( والذي كان قد تقدم لخطبتها من والدها ونظم 
ولم  27/10/2009في2009/حجة زواج /82ة بالعدد عقد زواج في محكمة الأحوال الشخصية في العباسي

يحصل الدخول الشرعي بينهما وكان ذلك دافع المتهمة للهرب بمحض إرادتها مع المتهم )ف( الى مدينة بغداد 
وحضورهما أمام رجل الدين الذي عقد زواجهما الشاوي وحصل الإيجاب والقبول بين الطرفين رغم علمهما 

من ثم الدخول الشرعي ومعاشرتها معاشرة الازواج وقد تأيد ذلك بأقوال والدي برابطة الزوجية السابقة و 
المتهمة وأقوال المتهم )ف( المدونة أقواله أمام المحكمة بصاة شاهد وأقوال المشتكي )ع( والذي تنازل عن 

بطة ولثبوت را 12/3/2010شكواه ضد زوجته الحدث أعلاه والمتهم )ف( والمصدقة امام المحكمة بتاريخ 

                                                           

 .  44, ص 2011, مكتبة السنهوري , بغداد ,  1. اصول التحقيق الاجرامي / د . سلطان الشاوي, ط 91

 .  36. بحوث في القانون الجنائي المقارن / د. علي عبدالله الصاو, ص 92
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من قانون  377/1الزوجية بين المشتكي )ع( و الحدث أعلاه لذا يكون فعلهما منطبقا  وأحكام المادة 
من قانون  379/1منه ولتنازله عن شكواه ضدهما واستنادا  لأحكام المادة  376العقوبات بدلا  من  

ا تكون القرارات كافة العقوبات لذا تكون الدعوى منقضية بحقهما وحيث أن المحكمة سارت خلاف ذلك لذ
الصادرة بالدعوى غير صحيحة ومخالاة للقانون قرر نقضها واعتبار الدعوى منقضية بحق المتهمة وإطلاق 
سراحها حالا  من الإيداع والإشعار الى مدرسة تأهيل الاتيان بذلك وصدر القرار بالاتااق في 

 93م .17/6/2010همم الموافق 1431/رجب/5
 أعتراض

هذه العقوبة بسيطة جدا لَ تناسب مع جسامة و خطورة الفعل المرتكب والتي لَ تختلف عن و تعُد      
مع الشريعة الإسلامية التي تنص على  تفقلَ من حيث توفر الرضا , وهذا مالَ يإجريمة الَغتصاب 

لموت فاعليها ان جعلت عقوبة الزاني المحصن الرجم حتى ا ةرادع قوي لمنع ارتكاب هذه الْريمة ومعاقب
اعرافنا الَجتماعية هذا الفعل لذلك يندفع الزوج المطعون في شرفه  تتقبللْسامة هذه الْريمة , كما لَ 

وقد اعترفت بذلك  هتحت تأثير الَستفزاز الى قتل الزوجة ومن ارتكب الفعل معها حماية لشرف
حالة ضبطها في حالة خفضت عقوبة الزوج الذي يقوم بقتل زوجته ومن معها في  إذالتشريعات الوضعية 

 النافذ العراقي العقوبات قانون من( 377) المادة نص في الاجتماعي العامل تأثير ويظهر . التلبس بالزنا
 المادة نصت , فلو قارنا بين نص المادة في قانون العقوبات العراقي وما معينة حدود في الزنا جرمت التي

 في والزانية الزاني ويعاقب القبل في الوطء هو زنا المعتبر طءالو )) النافذ اليمني العقوبات قانون من( 263)
 لَ مدة بالحبس تعزيره للمحكمة ويَوز محصن غير كان إن حداً  جلدة مائة بالْلد اكراه أو شبهة غير

 ((.الموت حتى بالرجم يعاقب مُحصنا الزانية أو الزاني كان واذا سنة تجاوز
 الزنى قيّد العراقي المشرع منهج أن إلا الزنى فعل على وعاقبا جرما قد النصين كلا ان من الرغم فعلى     
 الزوجة مع الزنى يمارس من على والعقاب التجريم قيد , وأيضا الزوجة زنى هو للعقاب والموجب جريمة المعتبر

 .عليه بعقا ولا جريمة فعله يعد لم زوجة هي الزانية أن يعلم لا أنه ثبت فإن الزوجية بقيام عالما يكون أن
 فان المكان هذا غير في زنى فان الزوجية منزل في زنى قد يكون بأن الزوج وعقاب التجريم قيد أنه كما      
 بين الزنى حدث إذا , أنه المذكورة سابقا  ( 377) المادة نص من ياهم كما عليه عقاب ولا جريمة يعد لا فعله
 . فعلهما على عقاب ولا قائمة الزنى جريمة تعد لا برضاهما ما رجل وبين متزوجة غير امرأة

 
 جريمة زنا الزوجية  الفرع الثاني / رفض شكوى

                                                           

 17/06/2010, الصادر من محكمة التمييز الاتحادية في   799اتحادي , تمييز , رقم الحكم   –, العراق 377المادة  - 1969لسنة  111. قانون العقوبات رقم  93
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 :  على العراقي من قانون العقوبات 378 المادة تنص
لَ يَوز تحريك دعوى الزنا ضد أي من الزوجين أو اتخاذ أي اجراء فيها إلَ بناء على شكوى  .1

 تالية:من الزوج الآخر, ولَ تقبل الشكوى في الَحوال ال
إذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه علم الشاكي  -أ 

 بالْريمة.
 إذا رضي الشاكي باستئناف الحياة الزوجية بالرغم من اتصال علمة بالْريمة . -ب 
 إذا ثبت ان الزنا تم برضاء الشاكي. -ج 
ع الْريمة ولو زالت عنه يقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقو  .2

بعد ذلك . ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته إلى انتهاء اربعة اشهر 
 94بعد طلاقها. 

من خلال هذه المادة ياهم أن الشاكي عام وهو لاظ يطلق على الزوج أو الزوجة ,إذ يسقط حق كلاهما في 
 كورة سابقا .اقامة دعوى الزنا بهذه الحلات الثلاثة المذ 

 اعتراض:
 من القانون ذاته في الَستهانة بهذه الْريمة بدلَلة ما يلي : 377اكملت ما رسمته المادة  (378)المادة 

لهذه الجريمة مدة صلاحية وحصرتها بثلاثة اشهر , وهذا الامر فيه  ( 378أولا  الاقرة أ من المادة ) .جعلت1
ي( بعد ان شاهد الجريمة تعرض لصدمة ناسية او مرض عضوي  نظر فلو افترضنا ان المجنى عليه ) الشاك

وهذا محتمل وقوعه منطقا  منعه من اقامة الشكوى وبعد  انتها  المدة المحددة في الاقرة )أ( من هذه المادة 
 اعلاه تماثله للشاا  , بهذه الحالة يسقط الحق في اقامة الشكوى , وغيرها من الامثلة التي  لا حصر لها .

عتبار أن هذه الجريمة هي من حقوق الزوج حصرا  إذا في الاقرة )ب( في حالة رضا الزوج فبالإمكان . ا2
استئناف الحياة الزوجية وكان هذه الاعل وما يتنج عنه من آثار أو حمل هو أمر بغير المهم وسمعة العائلة لا 

ة  من المادة السابقة الذكر التي نص تعني شي  بقدر ما يعني رضا الزوج ذاته , وهذا ما تؤكده الاقرة الأخير 
 على انه لا تقبل الشكوى في حالة كون الزنا تم بعمله.

او المجنى عليهم في هذه الجريمة الأزواج الشخصي اصحاب الحق من المادة السابقة  ج / اولااقره ال جعلت. 3
عنا النظر لوجدنا ان هذه الجريمة هي نظر عن باقي إفراد الاسرة من الأبنا  , او المحارم , ولو امبغض الحصرا   

جريمة ماسة لكل افراد الاسرة وخاصة أبنا  الزوجين الذي يكون احدهما مرتكب جريمة الزنا الزوجية , أو 
 الأخوة الاشقا  وغير الاشقا  . ابويهم  أو

                                                           

 .132م , ص2011, القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي  الطبعة الخامسة , نشر وتوزيع المكتبة القانونية بغداد 1969لسنة  111. قانون العقوبات العراقي المرقم  94
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ذه وذلك بحسب المبدأ في آثار هذه الجريمة لعرفنا أن الابنا  هم من يتحمل العب  الأكبر في هفلو ركزنا قليلا  
لانهم من يحلمون عار امهم الزانية ولا يستطيعون التخلي عنها لرابطة الدم بعكس  95الغنم بالغرمالشرعي 

 هذا من جانب .أن ان يتخلى عنها وياارقها بإيقاع الطلاق  بإمكانهالاب الذي هو الزوج الذي 
الأب الزوج في حالة وفاتها فالأب يرث  ومن جانب آخر أن ميراث الأبنا  من الأم في اكثر من ميراث

 وللابن فرضا, السدس فللأب وابنا, أبا المورث يترك أن: مثاله سال, وإن الابن ابن أو الابن مع )السدس
: للتحقيق خمسة, وهو الباقي وللابن ستة, من واحد وهو السدس للأب ستة, المس لة وأصل تعصيبا, الباقي
 معه كان لو السدس للأب يكون وهكذا. أسداس خمسة المس لة هذه في للابن ويكون ستة,= خمسة+ واحد

أكثر( وبما أن نصيب الأبن من غنيمة التركة أكبر من الأب  أو واحد ابن ابن أو أكثر, أو اثنان الأبنا  من
 .فالمنطق يقتضي أن يكون غرمه أكبر وأعظم في تحمل العار من الأم وهي الزوجية الزانية 

 على المعدل 1969 لسنة 111 رقم العراقي العقوبات قانون من 409 مادة نصتعند التمعن بما  .3
 في محارمه احدى او زوجته فاج  من سنوات ثلاث على تزيد لا مدة بالحبس يعاقب))  آت ماهو
 اعتدى او احداهما قتل او الحال في فقتلها شريكها مع واحد فراش في وجدها او بالزنا تلبس حالة

 الدفاع حق استعمال يجوز ولا , مستديمة عاهة او الموت الى افضي اعتدا  دهمااح على او عليهما
 (( المشددة الظروف احكام ضده تطبق ولا العذر هذا من يستايد من ضد الشرعي

 هول من الزوج على يكون الذي الاستازاز حالة بالزنا مااجئة بحال الإيذا  أو القتل جريمة ارتكاب ان
 . الشريك مع واحد باراش وجود أو بالزنا محارمها أو زوجته بتلبس المااجئة

 الجريمة ارتكب أن العقاب بتخايف الزوج منه ويستايد بالجريمة وليس بالااعل يتعلق شخص هنا والاستازاز
" دائما الجريمة بمسرح" حاضرا يكون الأخيرة الحالة في أنه" شريكا أو"  فاعلا بصاته بالزنا المااجئة حال

 سوا  المخاف العذر من المستايدين دائرة في وسع قد العراقي القانون أن,  فاعل إلى صاته تنقلب وبذلك
 بالاعل يستازون الزوجة لأقارب العذر منح العراقي فالقانون,  محرمية قرابة ذا عليها المجني قريب أو الزوج كان

 يكون لذلك,  المثلوم شرفهم عن الدفاع من ومنعهم فيهم الدم برودة افتراض يمكن ولا بالزوج أسوة الشائن
 ولم فقط للزوج العذر هذا منحت التي القوانين بعض إلى وجهت التي الانتقادات تلافى قد العراقي القانون
, ومن الامور الغريبة  في تااوت وعدم انسجام نصوص قانون  والأب والأخ كالأبن الزوج لأقارب تمنحه

                                                           

ى سبيل المثال على الحصر : منها ناقة العارية على المستعير؛ لأن على ذلك كثيره نذكر منها عل . أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشي  تكون على م ن ينتاع به شرع ا؛ أي: إن م ن ينال ناع شي  يجب أن يتحمل ضرر ه. , والأمثلة 95

ق م ع كل  1098لتها , عرفت المادة قدر حصته , اما فيما تناوله القانون المدني العراقي  لهذه القاعدة وامث مناعتها له , وكذلك الملك المشترك متى احتاج إلى التعمير والترميم يعمره أصحابه باشتراك على مقدار حصصهم؛ لأن مناعة كلٍّّ منهم على

بيعية في الجبال . استعمال مياه الامطار .استعمال شباك الصيد في البحار والمحيطات والانهار العامة  من أحرز بقصد التملك منقول مباح لا مالك له ملكه ..أي احراز الشي  من خلال وضع اليد حقيقه على الشى  , مثل .) استغلال الاشجار الط

ق م ع ) وفاة المدين الذي بذمته دين للأحد في حالة اثبات حق الدائنين . يناذ في جميع ماله ويقسم بين الدائنين قسمة الغرما  ( ,  1112يد الاسماك والثروات المائية ( كونها مباحه برا وبحرا . ,  معنى الغرم من الناحية  القانونية عرفت المادة لص

 . 411, القواعد للندوي: 313, الوجيز: 151, ابن النجيم: 235, الأشباه للسيوطي: 79ص:  87ينظر شرح مجلة الأحكام: م: 
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( العذر المخاف للمحارم بالقيام 409منحت المادة )إذ تناسب  العقوبات والتي لا توجد فيه اي نسبة او
 ؟( منعتهم من اقامة حق الشكوى في جرائم زنا الزوجية 378بجريمة قتل او ايذا  , لكنها في المادة )

 شريكها ضد أو المحارم احدى أو الزوج ضد الجريمة ارتكبت" متوفرا المخاف العذر عد قد العراقي القانون أن
 يرتبط الذي بالزوج خاص المخاف العذر نوأن الأخرى القوانين المنهج هذا على سارت كما ضدها أو

 غير علاقة له من أو" خطيبا كان من منه يستايد لا وبذلك,  عرفي زواج أو بعقد شرعية زواج بعلاقة
  أمه أو ك خته همحارم أحدى عليها المجني تكون أن محرمة بعلاقة بالمرأة يرتبط خاص العذر أن كما,  مشروعة

 بتلبس مااجئته حال جريمته الزوج ارتكب أن" متوفرا المخاف العذر من عدت قد عقوبات( 409) المادة أن
( أ/377 المادة)  المتزوجة المرأة قبل من ألا يرتكب لا الزنا جريمة أن حين في,  بالزنا محارمه أحدى أو زوجته

 . زنا ترتكبه الذي الاعل وصف لايمكن وبذلك متزوجة غير المحارم أحدى تكون أن أو عقوبات
 زنا الزوجية : جريمة عقوبةانقضاء وسقوط  الفرع الثالث /

 على: العراقي العقوبات قانون من 379 المادةنصت 
 برضا او الزاني الزوج محاكمة عن تنازله او الشاكي الزوج بوفاة المدني الحق ويسقط الزنا دعوى تنقضي – 1

 . الدعوى في نهائي حكم صدور قبل الزاني الزوج معاشرة الى ةبالعود الشاكي
 . بها زنا من محاكمة عن منه تنازلا الزانية زوجته محاكمة عن الزوج تنازل ويعتبر

 من لكل يكون الشاكي توفي واذا. زوجه على الصادر الحكم تنايذ في السير يمنع ان كذلك وللزوج – 2
 .الحكم تنايذ في السير يمنع ان عليهم الوصي او المشكو الزوج من اولاده

 379 بالمادة المرتبطة ومن أمثلة الأحكام
 لها غرامية علاقة بوجود( ر) الحدث المتهمة إعتراف القضية وقائع من الثابت أن وجد والمداولة التدقيق لدى

 عقد ونظم اوالده من لخطبتها تقدم قد كان والذي( ع) المدعو من زواجها لعقد سابقة( ف) المتهم مع
 ولم 27/10/2009في2009/ زواج حجة/82 بالعدد العباسية في الشخصية الأحوال محكمة في زواج

 بغداد مدينة الى( ف) المتهم مع إرادتها بمحض للهرب المتهمة دافع ذلك وكان بينهما الشرعي الدخول يحصل
 علمهما رغم الطرفين بين بولوالق الإيجاب وحصل الشاوي زواجهما عقد الذي الدين رجل أمام وحضورهما

 والدي بأقوال ذلك تأيد وقد الازواج معاشرة ومعاشرتها الشرعي الدخول ثم ومن السابقة الزوجية برابطة
 عن تنازل والذي( ع) المشتكي وأقوال شاهد بصاة المحكمة أمام أقواله المدونة( ف) المتهم وأقوال المتهمة
 رابطة ولثبوت 12/3/2010 بتاريخ المحكمة امام والمصدقة( ف) والمتهم أعلاه الحدث زوجته ضد شكواه
 قانون من 377/1 المادة وأحكام منطبقا   فعلهما يكون لذا أعلاه الحدث و( ع) المشتكي بين الزوجية

 قانون من 379/1 المادة لأحكام واستنادا   ضدهما شكواه عن ولتنازله منه 376  من بدلا   العقوبات
 القرارات تكون لذا ذلك خلاف سارت المحكمة أن وحيث بحقهما منقضية دعوىال تكون لذا العقوبات
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 المتهمة بحق منقضية الدعوى واعتبار نقضها قرر للقانون ومخالاة صحيحة غير بالدعوى الصادرة كافة
 في بالاتااق القرار وصدر بذلك الاتيان تأهيل مدرسة الى والإشعار الإيداع من حالا   سراحها وإطلاق

 96. م17/6/2010 الموافق همم1431/رجب/5
 أعتراض

( الذي مضمونه تنازل 1( فقرة )379في القرار أعلاه أن محكمة التمييز قد بنت قرارها على المادة ) 
 الشاكي عن محاكمة الزاني ) الزوجة ( والذي يلحق به تنازله عن محاكمة من زنا بها , 

الشريك وهو الزوجة الزانية , وتكون كالعدم , اي أي أن هذه الْريمة تنقضي في حالة العفو علن أحد 
 ن اصحاب السوابق .ى احدهما سجل جنائي او يعتبر مللَ يترتب ع

 الخاتمة
 الشريعة بين مقارنة دراسة)  الزوجية زنا جرائم في والعقاب التجريم بين لللتناسب دراستنا خلال ومن

 :  أهمها نذكر  نتائجال  عدة لنا ظهرت (الوضعي والقانون الإسلامية
 الانسان سلوك من جريمة ي عد ما تحديد في ارادته عن المشرع لإفصاح وسيلة هي الجنائية القاعدة ان .1

 لتحديد الأساس المعيار هي القانونية الحماية محل المصلحة إن عليها المترتبة القانونية الاثار وتعيين
 يشكل الذي السلوك تحديد ثم ومن واحد قانوني نظام إلى تنتمي التي للجرائم القانوني الأنموذج

 في الجرائم انضوا  في المشرع يتخذه الذي الأساس وهي. حمايته عليها القانون أسبغ التي للقيم إهدارا  
 المختلاة جوانبها من واحدة مصلحة على الحماية إسباغ ذلك من مستهدفا معين قانوني بنا 

  الجريمة مع التناسب مبدأ الى حترازيةالأ التدابير تخضع ولا فقط العقوبة في يتم الجزا  في التناسب أن .2
 الحديثة, الجنائية التشريعات خصائص أهم من يعد الذي العقوبة بتاريد يرتبط التناسب مبدأ أن .3

 للثانية, عادلا   جزا    الأولى من يجعل التناسب هذا أن إذ الجريمة, مع متناسبة العقوبة تكون أن ويعني
   منها تحقيقها المراد الأغراض لتحقيق صالحة العقوبة يجعل الذي هو بالعقا تاريد وأن

ن القانون قد جعل لهذه الجريمة عقوبة ت عد بسيطة ولا تتناسب مع جسامة إما من حيث العقوبة فأ .4
حددت لجريمة الزنا عقوبة ورادع  إذما هو عليه الحال في الشريعة الإسلامية  بعكسالاعل المرتكب , 

 رتكاب هذه الجريمة . قوي لمنع ا
شدد عقوبة المتزوج  إذتزوج الم فرق الاقها  الشريعة الإسلامية في عقوبة الزنا بين الزاني المتزوج وغير .5

 تزوجالمما غير المتزوج فتكون عقوبة اخف , اما في القانون فلم يميز المشرع بين عقوبة المتزوج و غير أ
 . وحصرها فقط من دخل بعصمة الزوجية , 

                                                           

 17/06/2010, أصدرته محكمة التمييز الاتحادية في   :  799اتحادي , تمييز , رقم الحكم  :  –, العراق  379المادة  - 1969لسنة  111. قانون العقوبات رقم  96
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 ضياع الزنا جريمة في فإن للروح إزهاق القتل في كان وإن القتل, جريمة من أخطر هي الزنا جريمة إن .6
 -:ذلك على يدل وما والأعراض الأنساب

 .فيه الحد أقامة عن والتنازل التهاون يجوز ولا لله, حق هي الزنا جريمة أن أ/
 أو الدية بدفع عنة التنازل ويمكن الغالب هو العبد وحق للعبد وحق لله حق حقّان فيه فيكون القصاص أما

 تعالى: لقوله عنه العاو
  ْبِِِحْسَانٍ  إِليَْهِ  وَأَدَاء بِالْمَعْرُوفِ  فاَت بَِاعٌ  شَيْءٌ  أَخِيهِ  مِنْ  لَهُ  عُفِيَ  فَمَن  97 

 أربعة ترطفيش الزنا جريمة في الحد أقامة في أما رجلين, بشهادة أو بالإقرار أما القاتل على القصاص يقام ب/
 أَرْبعَةً  عَلَيْهِنَّ  فاَسْتَشْهِدُواْ  نِ سَآئِكُمْ  مِن الْفَاحِشَةَ  يََْتِينَ  وَاللاَّتِ   تعالى لقولة وذلك بالرؤية رجال شهود
  98 سَبِيلاً  لَهنَُّ  اللَّ ُ  يََْعَلَ  أَوْ  الْمَوْتُ  يَ تَ وَفَّاهُنَّ  حَتىََّ  الْبُ يُوتِ  في  فأََمْسِكُوهُنَّ  شَهِدُواْ  فإَِن مِ نكُمْ 

 حقوق من ع دّ  لأنه   الزانية الزوجة عن الحد إقامة بإسقاط الزانية لزوج حق الإسلامية الشريعة تجعل لم .7
قانون العقوبات العراقي فقد حصر العاو و تحريك الدعوى  أما, عنه التنازل و التهاون يمكن لا الله

 وز لأحد أن يحرك هذه الدعوى.فقط بيد أحد الزوجين أي انها من الحقوق الشخصية ولا يج
لا تسقط دعوى الزنا في التشريع الإسلامي بالتقادم على عكس القانون العراقي الوضعي فقد نص  .8

 (.378على جملة من الحالات على سقوط دعوى الزنا في المادة )
 , وهذا خلاف المنطق لانها من378قط بيد احد الزوجين في المادة جعل حق تحريك دعوى الزنا ف .9

 الجرائم العامة التي لا تقتصر اذاها على شخص الازواج وحدهم .
 التوصيات اما 

 ( بما يلائم خطوتها على المجتمع 379, 378,  377بالمواد )بصياغة يجب العمل على عادة النظر  .1
 تحديد طرق الأثبات في هذه المواد وخاصة أن القانون العراقي لا يحدد طرق اثبات الجريمة  كما .2

 يرون ممن شهود أربعة بالزنا المااجئة حال المرتكبة الجريمة أثبات تتطلب الإسلامية الشريعة كانت
 يكون الحالة هذه في العامة الإثبات وسائل يطبق الوضعي القانون أن حين  في المكحلة المرود

 ااجئةالم حالة المرتكبة الجريمة حضور بضرورة نعتقد الإسلامية الشريعة خالف قد الوضعي القانون
 . العراقي القانون في 128 المادة في الشريف الباعث الخطر بالاستازاز

اعتبار جريمة زنا الزوجية من الجرائم العامة وليست الواقعة على الأشخاص , اسوة بما سارة عليه  .3
 التشريع الإسلامية باعتبار هذه الجريمة هي من جرائم الحدود ولا يمكن التهاون والتنازل فيها  .

                                                           

 .178. سورة البقرة /الآية  97

 .15. سورة النسا  / الآية  98
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 ارتكبالعذر المخاف لكل من  .النافذ العراقي العقوبات قانون من (409لما منحت المادة )مث .4
ولا تقتصر على  الزوجيةالشكوى وتحريك جريمة زنا  بإقامة, تمنحه الحق  محارمهجريمة القتل لأحد 

 العراقي النافذ. العقوبات( من قانون 378)الزوج وحدة المادة
 أن إذ,  بها المقصود المشرع يحدد ولم مطلقة وردت قد عقوبات المادة نص في الواردة المحارم لاظة أن .5

 المحارم, )  الدم أساس على الحرمة تقوم ما ومنها النسا  من المحارم في توسعت قد الإسلامية الشريعة
 . الرضاعة بسبب أو( والنسبية

 المصادر  

 اولًَ : القرآن الكريم 

 ثانياً : المعاجم اللغوية  

 محمد مرتضى الزبيدي, المطبعة الخيرية المنش ة بجمالية, مصر. القاموس, جواهر من عروسال تاج -1
 .1987 , , دار صادر ,3ط   بيروت, منظور ابن مكرم بن محمد الدين جمال الاضل أي للإمام لسان العرب ,  -2
 الحديث دار  محمد, الشيخ يوسف تحقيق الايومي, محمد بن أحمد/ للرافعي الكبير الشرح غريب في المنير المصباح  -3

  . هم1418 ,2ط ,.القاهرة ,
 ثالثاً : الكتب الفقهية والقانونية

 .1991, دار المنار م القاهرة, 1محمد بن عبد الله الزاحم ,  ط الجريمة, منع في الشريعة تطبيق أثار -1
 القاهرة. –الماوردي أبو الحسن علي, دار الحديث  السلطانية, الأحكام -2
 .2011, مكتبة السنهوري , بغداد ,  1د . سلطان الشاوي, ط , الاجرامي التحقيق اصول -3
 .  2010, المكتبة المصرية , مصر ,  1, طد. علي عبدالله الصاو ,  المقارن الجنائي القانون في بحوث -4
ر, , مطبعة الجمالية, مص1, ط7,جدين ابو بكر بن مسعود الكاسانيعلا  ال,  الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع -5

 .1910-هم1328
, مكتبة دار 3,  ط 1عبد القادر عودة , القسم العام,ج الوضعي, بالقانون مقارنا   الإسلامي الجنائي التشريع -6

 .1963العروبة, القاهرة, 
 م.1997طبع ونشر اخبار اليوم , ,هم( 1418لي الشعراوي )المتوفى: محمد متو ,  الشعراوي تاسير -7
  .1954د. محمد صبحي نجم / مطبعة بيروت سنة ,  الاردني العقوبات وقانون يةالإسلام الشريعة في الزنا جريمة -8
 .1982احمد محمود خليل, دار المطبوعات الجامعية, الاسكندرية, , الزنى جريمة -9

د. عبد الخالق النواوي,  منشورات المكتبة العصرية, بيروت,  الوضعي, والقانون الاسلامية الشريعة في الزنى جريمة- 10
1973. 

 .1990عبد الحميد احمد شهاب ,كلية القانون, جامعة بغداد, ,  العراقي العقوبات قانون في الزنى ريمةج- 11
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, دار الكتاب 2حسن علي الشاذلي ط والقانون, الإسلامي الاقه بين مقارنة دراسة الإسلامي الاقه في الجنايات- 12
 الجامعي.  

أحميد عبل الركاي  لقانون الوضعي , د. تيسيردراسة مقارنة بين التشريع الإسلامي وا الشرعية الحدود 13
 .2016,منشورات الحلبي الحقوقية ,  1,ط

 .2007أحمد فتحي سرور, ط , دار الشروق القاهرة ,  والحريات, الحقوق الدستورية الحماية 14
شركاؤه, , الشركة العربية للطباعة والنشر, مطابع كوستا تسوماس و 2احمد فتحي بهنسي,  ط,  مقارنة فقهية دراسة 15

 .1962القاهرة, 
دار الكتب العلمية  , 2:أحمد بن محمد شاكر, .ج محمد بن عيسى بن سورة الترمذي , ,ت,  الترمذي سنن 16

   ,بدون سنة الطبع.
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني , النسائي,  تح: حسن عبد المنعم شلبي ,ط الكبرى, السنن 17

 . 2001 -هم  1421بيروت,  –لة , مؤسسة الرسا7345, رقم: 1
 .2, مجلد 6, ط جعار ابن الحسن الحلينجم الدين ابو القاسم ,  الاسلام شرائع 18
 ابن همام , مطبعة مصطاى محمد , القاهرة . , القدير فتح شرح 19
 .  2د . محمود نجيب حسني, ط,  الجنائية الاجرا ات قانون شرح 20
 .  1978, مطبعة جامعة القاهرة,  دار النهضة العربية,  د. محمود نجيب حسني ,  العقوبات قانون شرح 21
 . 1984, مطبعة جامعة القاهرة, 8,  طد. محمود مصطاى , الخاص القسم العقوبات قانون شرح 22
د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي,  القسم الأول,  والقانون الشريعة في وعقوبتها الشرعية غير الجنسية العلاقات 23

 .1989لطباعة والنشر, , دار الأنبار ل3ط
 سليمان عبد المنعم, ط , منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, لبنان. , والجزا  الأجرام علم 24
 .1977, دار النهضة العربية , القاهرة ,  7, طد. عبد المهيمن بكر ,  العقوبات قانون في الخاص القسم  25
 . 1989, بغداد, 1محمد شلال حبيب, ط د. أحمد الكبيسي و د. ,الإسلامي الجنائي الاقه في المختصر 26
د.أحمد الكبيسي و الاستاذ عبد القادر البكري  , المكتبة القانونية , بغداد , ,  الاسلامية الشريعة لدراسة المدخل 27

2006 . 
 .1959, دار صادر , بيروت ,  3, ط3القاضي فريد الزغبي, مج  , الجنائية الموسوعة  28
دار الشؤون الثقافية العامة بغداد,  , 1,ط2د. سعد ابراهيم الأعظمي,  ج , يالجنائ القانون مصطلحات موسوعة 29

2002. 
 .    1976د . محمود مصطاى , القاهرة , , العقوبات لقانون نموذج 30

 رابعاً: الرسائل الْامعية 

غداد غازي حنون خلف , رسالة ماجستير تقدم بها إلى مجلس كلية القانون جامعة ب , الجنائي القصد استظهار -1
,2004. 

 .1958, رسالة دكتوراه مقدمة الى جامعة القاهرة د. احمد حافظ نور ,  المقارن المصري القانون في الزنا جريمة -2



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(5) ; May 2019 

Route Educational & Social Science Journal 125 

Volume 6(5); May 2019 

حسن محمد سليمان, رسالة ماجستير مقدمة الى  مقارنة, تحليلية تأصيلية دراسة  الجريمة مع العقوبة تناسب مبدأ  -3
 الجنائية, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, السعودية .مجلس كلية الدراسات العليا قسم العدالة 

قاسم تركي عوّاد الجناي , رسالة ماجستير في القانون الجنائي , ,  والايذا  القتل في استازاز عنصر بالزنى المااج ة -4
 .2004جامعة بغداد , غير منشورة , -/, كلية القانون

 خامساً: البحوث العلمية 

, , مجلة مهدي العكيلي صالح  يفو س دراحمد الجا هرطايم د. تم , الجنائية القاعدة في والتناسب الضرورة -1
 . 2014السياسة الدولية , الجامعة المستنصرية ,

أحمد راشد , بحث منشور في مجلة العلوم القانونية , العدد الأول ,  د. علي والسببية, الخط  والعمد الارادة ماهوم -2
 .1966السنة الثامنة , 

 ادساً :ا لقوانين س

 . 1969لسنة  111قانون العقوبات  العراقي رقم  -1
 المعدل .1937لسنة 58قانون العقوبات المصري رقم  -2

 سابعاً: القرارات القضائية 

 .1976, 5, س1. النشرة القضائية, ع 19/1/1974في  73/جنايات /2065قرار رقم  -1
 .17/06/2010في     799قرار محكمة التمييز / اتحادي   -2

 ثامناً: الَتفاقيات الدولية
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